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 تونس – أعلنت الســــلطات التونســــية 
الأربعــــاء تشــــديد الإجــــراءات الصحيــــة 
بهدف التصدي لانتشــــار فايروس كورونا 
حتى نهاية الشهر الجاري، بعدما سجلت 
أعداد المصابين بالفايروس ارتفاعا كبيرا 
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة 
مســــتوى خطيرا، ما يطرح قدرة الحكومة 
على تعويض خسائر القطاعات المتضررة، 
خصوصا وأنها ســــتعمق أزمــــة الطبقات 
الهشة والضعيفة على غرار عمال المقاهي 
وأصحابها الذين أفلس أغلبهم، فضلا عن 

خسائر صغار التجار والحرفيين.
وستشــــرع تونس الســــبت في تطبيق 
الإجــــراءات بنــــاء على توصيــــات اللجنة 
العلميــــة لمكافحة فايــــروس كورونا التي 
رفعــــت من نســــبة الخطــــر فــــي 17 ولاية 

(محافظة) في البلاد.
وتقــــرر بموجب الإجــــراءات الجديدة، 
والتي ستســــري بــــين 9 و30 أبريل، تمديد 
فترة حظــــر التجوال الليلي (من الســــاعة 
السابعة مســــاء حتى الخامســــة صباحا 

بعدما كان في الســــابق يبدأ في الســــاعة 
العاشــــرة ليــــلا)، عــــلاوة علــــى منــــع كل 
التجمعــــات والتظاهــــرات العامــــة وغلق 

الأسواق الأسبوعية.
الحكومة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
حســـناء بـــن ســـليمان خـــلال مؤتمـــر 

صحافـــي مشـــترك مـــع وزيـــر الصحة 
فـــوزي مهـــدي ”إن الإجـــراءات الجديدة 
تعطـــي الإذن إلـــى الـــولاة (المحافظين) 
بغلق المناطـــق ذات الخطر المرتفع التي 
تســـجل ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي العـــدوى 

بالفايروس“.

فرضـــت  ”الســـلطات  أن  وأضافـــت 
أيضا إجبارية الحجر الصحي لخمســـة 
أيـــام على جميع الوافديـــن على تونس“ 
الذين ســـيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة 
فحص مخبـــري لا يعـــود تاريخها لأكثر 
من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفايروس 
للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

ودعـــت أطـــراف سياســـية الحكومة 
إلى ضرورة النظـــر في وضعيات الفئات 
المتضـــررة بالتزامـــن مـــع حلول شـــهر 

رمضان.
وأفـــاد أمين عام التيـــار الديمقراطي 
الإجـــراءات  بــــ“أن  الشواشـــي  غـــازي 
ضرورية ولكن اليوم هناك فئات شـــعبية 

ستتضرر اقتصاديا واجتماعيا“.
تصريـــح  فـــي  الشواشـــي  واقتـــرح 
لـ“العـــرب“ ”إعادة تفعيـــل صندوق 1818 
وجمع التبرعـــات كحركـــة تضامنية مع 
هـــذه الفئـــات، فضلا عن حملـــة توعوية 
خصوصا لرجـــال الأعمال الذين يحققون 

مرابيح كبيرة“.
وتابـــع ”لا بـــدّ مـــن صرف منـــح 200 
دينار (71.54 دولار)  للعاملين أو أصحاب 

المشـــاريع الصغرى والمقاهي، وتعويض 
مصاريـــف  مـــن  حاجياتهـــم  مختلـــف 
واستهلاك، كما يمكن للحكومة أن تفرض 
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرى 
على غـــرار البنوك وشـــركات الاتصالات 

وغيرهما“.
واســـتطرد الشواشـــي ”لـــمَ لا يقـــع 
اقتطاع يـــوم عمل لكل الأجـــراء وترصد 
قيمته للفئات الهشة طيلة شهر رمضان؟“.
والمطاعم،  المقاهـــي  قطـــاع  ويشـــغل 
بحسب إحصائيات غير رسمية، أكثر من 
20 ألف تونســـي، يعمل جـــزء كبير منهم 

دون تغطية اجتماعية.
معهـــد  أصدرهـــا  دراســـة  وكشـــفت 
الإحصـــاء (حكومي) عـــن أن 35 في المئة 
من مجموع 1.5 مليون تونســـي يعملون 
في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع 
الخدماتي بما فـــي ذلك المقاهي والمطاعم 

والسياحة.
وخلّفـــت موجـــة الغلـــق الأولـــى في 
تونـــس تراجعـــا حـــادا فـــي المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة، حيث خســـر أكثـــر من 110 
آلاف شـــخص عملهم خلال الربع الثاني 

من عام 2020، وارتفعت نسبة البطالة إلى 
قرابة 18 في المئة.

وســـبق أن حذر خبراء الصحة من أن 
الوضع الوبائي في تونس بلغ مســـتوى 
خطيرا مع تســـجيل أكثر من ألف إصابة 

جديدة يوميا وعشرات الوفيات.

وقال وزير الصحة فـــوزي مهدي في 
تصريحات صحافية إنّ ”نســـبة إشـــغال 
أسرّة الإنعاش بلغت 80 في المئة“، مؤكدا 
أن الوضع الوبائـــي في البلاد حرج جدا 
ويحتاج إلى مجهودات جماعية من أجل 

السيطرة عليه وإنقاذ الأرواح.
وحتـــى 6 أبريـــل الجـــاري ســـجلت 
تونس حوالـــي 265 ألـــف إصابة مؤكدة 
بالفايـــروس، بينها أكثر من تســـعة آلاف 

حالة وفاة. أزمة صحيّة واقتصادية خانقة

هل تقدر الحكومة التونسية على التعويض للقطاعات المتضررة من كورونا

الاحتجاجـــات  تتجـــه   – الجزائــر   
الاجتماعية والسياســـية فـــي الجزائر 
نحو الانصهار، بشـــكل يعقد من وضع 
الســـلطة ويضعها أمام عدم اســـتقرار 
انتخابـــات  تنظيـــم  عشـــية  متفاقـــم 
تشـــريعية مبكـــرة فـــي البـــلاد، الأمر 
الـــذي يدفـــع بالشـــارع إلـــى الاهتمام 
بالواقـــع السياســـي والاجتماعي أكثر 
مـــن الانخراط في المســـار السياســـي 

للسلطة.
الاجتماعية  الاحتجاجات  وتفاقمت 
والسياســـية بشـــكل لافت في الجزائر 
خلال الأيام الأخيرة، فمع موجة السخط 
التـــي عمت بعـــض المـــدن والمناطق 
احتجاجا على مشاكل السكن والبطالة 
كما حدث في مدينـــة البويرة (120 كلم 
شـــرقي العاصمة) شن الأطباء إضرابا 
وطنيا، ونظم مئات الشـــباب في مدينة 
ورقلة بأقصى الجنوب الشـــرقي للبلاد 
تحركا احتجاجيا للتضامن مع الناشط 

المسجون عامر قراش.
وجـــاء اهتزاز الطبقـــة الاجتماعية 
احتجاجـــات  موجـــة  مـــع  بالمـــوازاة 
سياســـية متواصلة في البلاد منذ أكثر 
من عامين، حيث انضم إليها أســـاتذة 
تعليم وموظفون فـــي قطاعات مختلفة 
علـــى غرار الجباية والعمل والشـــؤون 
الاجتماعية، الأمر الذي يضع الاستقرار 
الاجتماعي بالبلاد على صفيح ســـاخن 
قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات 

التشريعية.  

ونظم أمس الخميس مئات الشباب 
مـــن ســـكان مدينـــة ورقلة فـــي أقصى 
الجنوب الشرقي للبلاد وقفة تضامنية 
مع الناشـــط المســـجون عامـــر قراش، 
أمام مجلـــس قضاء المدينـــة، للتنديد 

بمـــا وصفـــوه بـ“الحكم القاســـي على 
شـــاب لم يقتـــرف جرمـــا إلا الدفاع عن 
مطالب المهمشين والشباب البطالين“، 
النفـــط  بـ“عاصمـــة  يعـــرف  فيمـــا 

الجزائري“.  
وطالب المحتجون بإطلاق ســـراح 
عامر قراش ووصفوه بـ“المناضل الذي 
لـــم يقترف أي جرم يســـتحق الســـجن 
ســـوى الدفاع عن الحقوق المهضومة 
لولايـــة (محافظـــة) ورڤلـــة“، ونـــادوا 
بـضرورة الإسراع في برمجة محاكمته 
لاسيما عقب دخول المعني في إضراب 
عن الطعام من داخل ســـجنه احتجاجا 
على ”المماطلـــة الحاصلة في معالجة 

ملفه“.
وتتجـــه الاحتجاجـــات الاجتماعية 
فـــي  الانصهـــار،  إلـــى  والسياســـية 
ظـــل انطبـــاع ســـائد لـــدى الكثير من 
الجزائريين بأن المسألة لم تعد مماطلة 
حكومية معزولة في التكفل بمشـــاغلهم 
وحاجياتهـــم الأساســـية، وإنما تتعلق 
بفشـــل حكومي جزائري عام يستوجب 
مراجعة عميقة لمنظومة تسيير شؤون 
البـــلاد، وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع رؤية 
القائلين برحيل النظام وإحداث تغيير 

سياسي شامل.

وفي هذا الشـــأن يبدو أن الســـلطة 
التـــي لوحت بتشـــديد القبضة الأمنية 
تجاه الفاعلين والناشطين في الحراك 
الشـــعبي لـــن يكـــون بوســـعها تبني 
نفـــس الإجـــراءات إزاء الاحتجاجـــات 
الاجتماعية، الأمر الذي سيبقي الوضع 

على رمال متحركة.
ومثُـــل أمـــس خمســـة شـــبان أمام 
قضاء العاصمة بتهـــم مختلفة، وفيهم 
من تم العفو عنه بقرار رئاســـي سابق، 
وذلـــك لصلتهـــم بمـــا أســـمته تقارير 
أمنية ”قضية الشـــاب القاصر شـــتون 
ســـعيد“ الذي تتضارب الروايات بشأن 
تعرضـــه للتحرش الجنســـي في مخفر 
للشـــرطة بيـــن ناشـــطين معارضيـــن 
يؤكدون ذلك وإفادات رســـمية وشـــبه 

رسمية تنفيه.
كما قضت محكمة باب الواد بسجن 
24 شـــابا تم توقيفهم من طرف عناصر 
الأمـــن خـــلال المظاهرات الأســـبوعية 
المنتظمـــة الجمعة الماضي بالعاصمة 
للمطالبـــة برحيـــل الســـلطة القائمـــة 
والتغيير السياسي الشامل في البلاد.

فـــي  العاملـــون  الأطبـــاء  ونظـــم 
الصحية  والمؤسســـات  المستشفيات 
الحكوميـــة أول أمس إضرابـــا وطنيا 

للتنديد بـ“مماطلة الحكومة“ في الوفاء 
بالالتزامـــات التـــي قطعتهـــا تجاههم 
بخصوص العديد من الملفات المهنية 

والاجتماعية.
وأعـــرب الأطبـــاء الحكوميـــون في 
الجزائر عـــن غضبهم الكبيـــر من أداء 
الـــوزارة الوصيـــة إزاء مـــا وصفـــوه 
خلال  قدموهـــا  التـــي  بـ“التضحيـــات 
مواجهتهم لوباء كورونا خلال الأشهر 
بالالتزامات  وفائهـــا  وعـــدم  الماضية، 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة التـــي قطعتها 
معهم، خاصة وأن القطاع فقد نحو 200 
طبيب وممرض وموظف صحي بسبب 

جائحة كورونا“.
وظـــل القلـــق يخيـــم علـــى الجبهة 
الاجتماعيـــة بالتزامن مع حلول شـــهر 
رمضـــان، بســـبب ندرة بعـــض المواد 
الاســـتهلاكية والارتفـــاع اللافـــت فـــي 

الأسعار.
 وســـتعكف كنفيدراليـــة النقابـــات 
القليلـــة  الأيـــام  خـــلال  الجزائريـــة 
المقبلـــة على عقد لقـــاء لتقييم الوضع 
الاجتماعـــي، خاصة في ظـــل الانهيار 
الرهيب الذي تشـــهده القدرة الشرائية 
الاجتماعية  والفئـــات  العمالية  للطبقة 

الهشة.

وينتظر أن يبحث ممثلو 14 تنظيما 
نقابيـــا منضويـــا تحـــت لـــواء التكتل 
المذكـــور في طبيعة وموعـــد الحركات 
الاحتجاجية علـــى الوضع الاجتماعي، 
بعدمـــا تـــم تأجيلهـــا بســـبب الوضع 
عرفته  الـــذي  والاقتصـــادي  الصحـــي 

البلاد.
ولم يعد بإمكان الحكومة الفصل بين 
والسياسية،  الاجتماعية  الاحتجاجات 
وحتـــى الأذرع السياســـية والإعلامية 
فشـــلت في الفصل بيـــن الاثنين، الأمر 
الذي عزز ذرائع المناوئين للسلطة في 
التمســـك بالمطالب المرفوعة منذ شهر 

فبراير من عام 2019.
وتحولـــت الإضرابـــات والوقفـــات 
الاحتجاجيـــة العماليـــة إلـــى ورقة في 
يـــد المعارضـــة الراديكاليـــة والحراك 
الشـــعبي، لدعـــم حالـــة اللااســـتقرار 
السياســـي والضغـــط علـــى الســـلطة 
للتجاوب مع مطالبهما، فالأمر حســـب 
رأيهمـــا هـــو “ فشـــل معمم فـــي إدارة 
شؤون البلاد من طرف السلطة القائمة 
”، ويذهـــب المعارضـــون الراديكاليون 
ومكونات الحراك الشعبي إلى أن ”أزمة 
البلاد هي أزمة سياســـية وليست أزمة 

اجتماعية“.

 تونس – يؤدي الرئيس التونسي قيس 
سعيّد الجمعة زيارة إلى مصر هي الأولى 
له منذ توليه منصبه في 23 أكتوبر 2019، 

والثانية لرئيس تونسي منذ 6 سنوات.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيان 
الخميـــس إن الزيارة تســـتمر بين 9 و11 

أبريل الجاري.
وأضافت أن الزيـــارة تندرج في إطار 
ربط جســـور التواصل وترســـيخ ســـنة 
التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، 
فضلا عن إرســـاء رؤى وتصورات جديدة 
تعـــزز مســـار التعـــاون المتميـــز القائم 
بين تونس ومصر، بمـــا يُلبّي التطلعات 
فـــي  الشـــقيقين  للشـــعبين  المشـــروعة 

الاستقرار والنماء.
وتأتي هذه الزيـــارة تلبية لدعوة من 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 

الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014.
وســـتكون زيارة ســـعيد إلـــى مصر 
الثانية لرئيس تونســـي، بعـــد أن زارها 
الراحـــل  الســـابق  التونســـي  الرئيـــس 

الباجي قائد السبسي عام 2015.
كما تأتي زيارة ســـعيّد إلى مصر بعد 
زيارتـــه إلى ليبيـــا في مـــارس الماضي 
دعمـــا للعلاقـــات الثنائية مـــع ليبيا في 
والاقتصاديـــة  السياســـية  مســـتوياتها 

والإقليمية.
وتنتمـــي تونـــس ومصـــر إلـــى عدة 
مناطـــق إقليمية على المســـتوى العربي 
أو الأفريقي أو الأورومتوســـطي، ما يعد 
مـــن العوامـــل الهامة التي تســـاعد على 
تعزيز التعـــاون القائم خدمـــة للمصالح 

المشتركة.
وقال وزير الاقتصـــاد والمالية ودعم 
الاســـتثمار التونســـي علـــي الكعلي إن 
تونس ومصر تجمعهمـــا علاقات أخوية 
عريقة علـــى جميع الأصعدة السياســـية 
والثقافية،  والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
وهي علاقات تســـتند إلـــى آليات تعاون 
عديـــدة ومتنوعة، مشـــيرا إلـــى أن آفاق 
وحجـــم  التجاريـــة  التبـــادلات  حجـــم 
الاســـتثمارات تبقـــى واعـــدة والنتائـــج 
قابلـــة للتطـــور، بالرغم مـــن أن حجمها 
بين البلدين الشـــقيقين دون الطموحات 

والإمكانيات المتاحة.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات صحافية 
الخميس أنـــه على المســـتوى التجاري 
بلغـــت صـــادرات تونس إلـــى مصر عام 
2019 قرابـــة 60 مليـــون دولار، فـــي حين 
ســـجلت الواردات ما يناهـــز 500 مليون 
دولار، أمـــا الاســـتثمارات المصريـــة في 
تونس فقد بلغت حوالي 2.5 مليون دولار 
والاســـتثمارات التونســـية في مصر بلغ 
حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 

.2019
 ولفـــت الكعلـــي إلـــى أن العلاقـــات 
الثنائية بين البلدين تنظمها العديد من 
الاتفاقيات والأطـــر القانونية، من بينها 
18 اتفاقـــا فـــي المجـــالات الاقتصاديـــة 
أبرزها  مـــن  والاســـتثمارية،  والتجارية 
اتفاق التبادل الحر الموقع ســـنة 1998، 
الموقـــع بيـــن مصر  اتفـــاق ”أغاديـــر“ 
وتونس والمغـــرب والأردن ســـنة 2004 
(الـــذي يمنح إعفاءات كاملـــة بين الدول 
الأعضـــاء)، بالإضافة إلـــى اتفاق منطقة 
التجارة الحـــرة العربية الكبرى الموقع 

سنة 2005.

الرئيس التونسي 
يزور مصر بدعوة 

من السيسي

التحــــــركات  انصهــــــار  ــــــق  عمّ
ــــــة المدفوعة بتفاقم القلق  الاحتجاجي
السياســــــي  والنشــــــاط  الاجتماعي 
متاعــــــب الحكومــــــة الجزائرية أثناء 
ــــــواء الأزمة، ما يدعم  محاولتها احت
ســــــيناريو فشــــــل الســــــلطة القائمة 
في إدارة شــــــؤون البلاد ويزجّ بها 
فــــــي دائرة مــــــن عدم الاســــــتقرار، 
ــــــات  ــــــم انتخاب بالمــــــوازاة مــــــع تنظي

تشريعية مبكرة.

انصهار الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية 
يزيد من متاعب الحكومة الجزائرية

تفاقم القلق الاجتماعي يعزز من فرضيات فشل السلطة في الخروج بالبلاد من أزمتها

السلطات تقرّ التمديد في حظر التجوال الليلي وتغلق الأسواق لكبح انتشار الوباء

تحركات الشارع تربك السلطة الجزائرية

صابر بليدي

خالد هدوي

اهتزاز الطبقة الاجتماعية 
يأتي بالموازاة مع احتجاجات 

سياسية، ما يضع 
الاستقرار الاجتماعي في 
الجزائر على صفيح ساخن

لا بد من صرف منح 
للعاملين وأصحاب 
المشاريع الصغرى

غازي الشواشي


